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ترجمة:
ســـامـي الريـاحــي

ــوم السياّســيّة. باحــث  ــور في العل ــة. دكت ــه تكويــن في العربيّ ــون ول ــد ســنة 1946. رجــل قان )*( الكاتــب: ول

ــس أون  ــامي. أك ــربي والإس ــالم الع ــول الع ــات ح ــوث والدراس ــز البح ــات في CNRS )مرك ــز الدراس في مرك

ــن 1979 إلى 1989  ــا ب ــام م ــس. أق ــس أون بروفان ــيّة. أك ــات السياّس ــد الدراس ــدرسّ في معه ــس(، وم بروفان

ــر  ــق(، وفي م ــة بدمش ــات العربيّ ــي للدراس ــد الفرن ــوريا )المعه ــالٍ في س ــكل متت ــط بش ــرق الأوس في ال

)مركــز الدراســات والتوثيــق القانــوني والاقتصــادي والاجتماعــي/ القاهــرة(؛ حيــث أنجــز عــدّة بحــوث تتعلّــق 

ــلمة المؤسّســات.  ــون الإســامي وبمســارات أس ــة في القان ــرات الحاليّ بالتغي

   Bernard Botiveau)*(
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 الملخص:
تقتــي أنثروبولوجيــا التشريــع الإســامي فهــاً لأصــول الــرّؤى الأحادية للقانــون الســائدة في العلوم 

الإســاميّة، وفي الإســاميّات القانونيــة الأوربيــة. ومــن الواجــب أيضًــا إعــادةُ وضــع التشريــع الإســامي 

في ثقافــة المجتمعــات التــي أنتجتــه، وفهــم عمليــة إضفــاء المشروعيّــة عــى المعرفــة الأكاديميّــة التــي 

تشــكّلت في علاقــةٍ بالتاريــخ الســيّاسي لهــذه المجتمعــات. وعــاد هــذه المعرفــة هــو التمييــز الصريــح 

بــن الشريعــة )الوحــي القــرآني( والفقــه )فقــه القضــاء(. وعــى المــرء البحــث في أصــول هــذا التمييــز 

ــة الإســاميّة، المتمثلــة في التوتّــر الدائــم بــن المثــالي والواقعــي، فكلاهــا  داخــل المجتمعــات العربيّ

ينــدرج ضمــن مفهــوم الحــقّ.

 

 مقدمة المترجم:
 منطلــق هــذه الدراســة هــو الدعــوة إلى مجــاوزة المناهــج الكلاســيكية في دراســة تاريــخ التشريــع 

ــا، وقــوام هــذه المناهــج هــي الرؤيــة الأحاديــة الطاغيــة التــي تنُكــر مبــدأ  ــا وحديثً الإســامي قديمً

ــت  ــي ترب ــة الت ــة القانوني ــر بالثقاف ــق الأم ــا، ويتعل ــات وخصوصياته ــة في الثقاف ــة التشريعي التعددي

عليهــا أجيــالٌ مــن الباحثــن الفرنســيين في الغــرب، مثلــا رســخت لــدى علماء الإســام؛ ممــن يرفضون 

التمييــزَ بــن الوحــي والفقــه مــن جهــة، وينكــرون ثــراء الشريعــة الإســامية بمصــادر غــر إســامية 

مثــل الأعــراف.

 لقــد أبــرز الكاتــب خــال هــذا البحــث قصــورَ هــذا المنهــج الأحــادي عنــد الفريقــن. وبــنَّ مــا 

اتســمت بــه اســتنتاجاتهما مــن تعميــم وإســقاط وغيــاب الدقــة الموضوعيــة، التــي ينبغــي أن تــدرس 

الموضــوع في إطــار مخصــوص وشــامل معًــا.

واقــرح ضرورة النظــر إلى التجربــة القانونيــة والتشريعيــة الإســامية، مــن خــال تنزيلهــا في واقعهــا 

ــذي يركــز عــى مصــادر  ــمّ ســعى إلى تجــاوز التفســر الســياسي ال ــا، ومــن ث ــي أنتجته ــا الت وثقافته

ــك  ــاق تل ــون في نط ــات القان ــة تمث ــو دراس ــية، نح ــر السياس ــل الظواه ــات، وتحلي ــخ المؤسس تاري

التجربــة، وإبــراز طــرق تطبيقــه والســياقات التــي حفّــت بــه أكــر مــن دراســة النصــوص ذاتهــا.

ومن ثم يســتبعد التحليل الذي يعتمد في فهم القانون على التقســيم المصطنع لمجالاته إلى فضاءات 

مغلقــة، ويدعــو إلى النظــر إليــه باعتبــاره مجــالً متقلبًــا ومجســاً للتفاعــل بــن القانــوني والواقعــي.
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ولذلــك فــإن المطلــوب لديــه هــو النظــر اليــوم إلى المنظومــة القانونيــة الإســامية؛ باعتبارهــا خلاصةً 

ا بســبب الازدواجيــة والتقلب. للتفاعــل بــن منظومــات متعــددة ومتناقضة، ومن ثــمَّ فهي معقدة جدًّ

في هــذا الســياق اهتــم بــدور الفقهــاء المعــرف بدورهــم الاجتماعــي في التشريــع، أي باعتبارهــم 

وســطاء بــن الرعيــة والســلطة السياســية في التفــاوض عــى محتــوى القانــون، فهــؤلاء منخرطــون مــع 

الجهتــنْ في الآن نفســه؛ لأنّ الســلطان )الأمــر( ضامــن لتطابــق النظــام القانــوني مــع الشريعــة )وهــي 

ــم  ــتنباط حك ــل لاس ــم، ب ــتنباط الحك ــادرَ لاس ــوا مص ــك ليس ــم إلى ذل ــون(، وه ــى للقان ــال الأع المث

تهــا دينيًّــا وسياســيًّا. يتطابــق مــع هــذه المنظومــة برمَُّ

ــوني  ــع القان ــدم ســمةً خاصــةً للتشري ــي تق ــم"، الت ــارة "حك ــى عب ــم بمعن وفي هــذا المســتوى يهت

ــات  ــام( ومقتضي ــكام الإس ــان بأح ــدي )الإيم ــات العق ــن متطلب ــل ب ــى التداخ ــةً ع ــامي، قائم الإس

الواقــع الاجتماعــي )إيجــاد حلــول للنــوازل الشرعيــة(، وهــذا هــو غــرض السياســية الشرعيــة التــي 

ــادي. ــاشر المي ــع الهجــري/ الع ــرن الراب ــا إلى الق ــود معناه يع

ــر  ــب بالتفس ــل الكات ــد توس ــع، فق ــه في الواق ــون ومفهوم ــق القان ــألة تطبي ــص مس ــا يخ وفي

الأنثروبولوجــي؛ مــن خــال دراســة تمثّــل المســلمين لمعنــى القانــون )الــرع(، فوجــد أنــه متطابــق 

مــع مفهــوم معــن لمعنــى الحــق يتــوزع إلى صنفــن: حــق اللــه، وحــق العبــاد. ومَكمــن الصعوبــة 

ــة؟ ــات الاجتماعي ــدي والمقتضي ــب العقائ ــن المطل ــق ب ــكان إلى التوفي ــف الإم هــو: كي

ــة الإســامية،  ــة القضائي ــة، فاحصــة للتجرب ــدم الباحــث نظــرةً إنثروبولوجي ــك يق وفضــاً عــن ذل

وأهــم مميزاتهــا اعتبارهــا تطبيقًــا لهــذا المفهــوم في القانــون، واعتبارهــا تجربــةً مختلفــة ومخصوصــة. 

وأســاس الاختــاف والخصوصيــة هــو قيمــة الطابــع الشــفوي للتقــاضي )الشــهادة، واليمــن(، ومشــورة 

رجــال الإفتــاء والعــدول.

ــة  ــة إنثروبولوجي ــا إلى دراس ــاضر، ودع ــاضي والح ــن الم ــث ب ــط الباح ــك رب ــال كل ذل ــن خ وم

ــذه  ــون ه ــن ك ــا م ــم، انطلاقً ــن التعمي ــدًا ع ــامي؛ بعي ــائي الإس ــوني والقض ــع القان ــة للوض اجتماعي

ــوني والواقعــي -  ــن القان ــم ب ــر الدائ ــا لمنطــق التوت ــن خضوعه ــا م ــا عــرف عنه ــم م ــة - رغ التجرب

عرفــت ممارســتها وجوهًــا مــن التنــوع، والتحــرّر أيضًــا كان فيهــا لمــا هــو غــر مقبــول فقهيًّــا )شرعيًّــا( 

صــداه داخــل المجــال القضــائي عــى وجــه الخصــوص، وهــي الأعــراف. ومــن ثــم تجســدت مظاهــر 

ــا ضمــن هــذه التجربــة، لتخلــص في آخــر المطــاف مظاهــرَ التناقــض القائمــة  التعــدّد والتنــوع عمليًّ

ــة في العــالم. ــة قانوني ــه وفي أي تجرب في
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ــا وجــودَ أحــكام متسرعــة بــن ثناياهــا، تجعــل الكاتــبَ  رغــم أهميــة الدراســة فإننــا نلحــظ دائمً

الداعــي إلى تجــاوز الأحاديــة واقعًــا في أسَْهِــا وفي أحكامهــا المتعجلــة أحيانـًـا، فمن ذلك قولــه العرضي: 

"إن انتشــار الكتــاب المقــدس مــن خــال الحــركات الإســامية المتطرفــة لم يســاعد عــى التمييــز بــن 

الوحــي والفقــه". يتضمــن الكثــر مــن التعميــم والتــرّع؛ خصوصًــا في جزئــه الأول، فظاهــرة الأســلمة 

ــا  ــا وحضاريًّ ــدًا ثقافيًّ ــاب غــر منحــرة فيــا هــو ســياسي، بــل تحمــل بعُ ــة أو انتشــار الكت الحديث

ونفســيًّا أيضًــا.

  المقال:

ــا  ــأنّ كل مجتمــع ينتــج تشريعــات عــدّة وليــس تشريعً ــوْم ب ــه مــن اليســر الاعــرافُ الي رغــم أن

واحــدًا، فــإنّ الــرّؤى التعدّديــة في المجــال القانــوني لم تظهــر إلا في الآونــة الأخــرة بفضــل الدراســات 

ــة في الغالــب. التــي أجُريــت داخــل المجتمعــات التقليديّ

ــه  ــون ل ــود قان ــلّ وج ــرةّ في ظ ــا بالم ــون غريبً ــر إرث نابلي ــي لا يعت ــوني الفرن ــم القان ــي العل فف

مصطلحــات موحّــدة؛ غــر أنّ انــدراج العلــوم الاجتماعيّــة بوجــه عــامٍّ ضمــن تيّــارات الفكــر الموســوم 

بالتطوّريـّـة l'évolutionnisme )))  كان يعــزّز المقاربــات الأحاديـّـة، ففــي غيّــاب تراتبيــة كافيــة داخــل 

ــة، ولــذا كان  هيــاكل الدولــة كانــت المجتمعــات التقليديــة تتســم بضعــف تقنــن علاقاتهــا الدّاخليّ

ــون مــن  ــا للقان ــا متجانسً ــي إنتاجً ــا، وهــذا يعن ــة العلي ــا مــن الجه ــم أن تتوحــد قوانينه مــن المحتّ

طــرف الــدّول الجديــدة الســائرة نحــو النّمــو.

ــوس  ــا م ــام به ــي ق ــك الت ــل تل ــال مث ــور، فأع ــا  الأم ــت الأنثروبولوجي ــد وضّح ــك فق ــع ذل وم

)Mauss( ومالينوفســي )Malinovski( قــد قلصــت مــن قيمــة هــذه التفاســر، ووضــع قريفيتــش 

)Gurvitch( في الثلّاثينــات نظريــة التعدّديـّـة القانونيــة في فرنســا)))، أمّــا خــارج أوروبــا فلــن وفّــرت 

المجتمعــات" المكتشــفة" )découvertes( مــن طــرف الاســتعمار ميدانـًـا خصبـًـا لتفكــر علــاء 

))) التطورية هو موقف فلســفي وعلمي يرى أن العالم خاضع لقانون التطور الحتمي؛ ســواء من الناحية البيولوجية أم الاجتماعية، 

وقــد عــرف أوجــه خــال القرن التاســع عشر بعد النتائــج التي توصل إليها داروين )Darwin( في تفســر نشــأة الكائنــات في الأرض.

وهــي أيضًــا نظريــة اجتماعيــة تقــر بحتميــة تطــور كافــة المجتمعــات تطــورًا خطيًّــا عــى منــوال المجتمــع الغــربي، أي التطــور في 

نفــس الاتجــاه، وصــولً إلى الحضــارة الحديثــة. ]إضافــة المترجــم[.

))) حول تشكّل مقاربة تعدّدية في أنثروبولوجيا القانون. انظر نوربار رولان:

N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1989,p. 76 et s. 
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ــة والإســامية بالنســبة إليهــم  ــدت المجتمعــات العربيّ ــا، فقــد ب ــا في إفريقي ــا  خصوصً الأنثروبولوجي

ــة اســتثنائيّة. ــا حال دومً

وهــذا مــا يمكــن أنْ يفــرّ العــدد الضئيــل نســبيًّا مــن الدراســات التــي خُصّصــت لهــا إلى عهــد 

ــا لعلــاء الإســاميّات، ممــن كانــوا مؤرخّــن وفقهــاء لغــة أو  قريــب، مــن خــال فســح المجــال غالبً

رجــال قانــون. ومــع ذلــك توجــد اســتثناءات لافتــة للانتبــاه كثــراً.

ويمكــن الإشــارة منهــا إلى أعــال فانهولنهوفــن )Van Hollenhoven( المتعلقــة بدراســة الأنظمــة 

 ،)L'Adatrecht( ــرفي ــون الع ــه للقان ــيا وتعريف ــول إندونيس ــرن ح ــذا الق ــة ه ــة في بداي التشريعيّ

Ethnolo� )وكذل�ـك م�ـا يتعل�ـق بالمغ�ـرب الع�ـربي فيام بيـن الحربيـنْ، وبح�ـوث عل�ـم الأع�ـراق القان�ـوني) 

 Jacques( وجــاك بــرك )René Maunier( لتــي دشــنها كتـّـاب مثــل رينــي مونيــي ((()giejuridique

.((()Berque

ــر  ــدى الكث ــع الإســامي ل ــة الإســاميّة، لاســيما دراســات التشري ــة للمدون ــنّ الملاحظــة الكميّ وتب

مــن الكتّــاب، أنّ المجتمعــات العربيّــة والإســاميّة تظُهــر الوحــدة أكــر مــن التنــوّع؛ فــإذا مــا لاحــظ 

 une( هــؤلاء الكتّــاب تنوّعًــا ثقافيًّــا في المجتمــع، فإنهّــم لا يمنحونــه ســوى ميــزة ديناميكيّــة التوحّــد

ــي ينســبونها إلى الإســام. dynamiqued'unification( الت

ــه تحــاول فــرضَ نظــام  ــة مــن خلال ــذي كانــت الأمــم الأوروبي ــياق التاّريخــي ال وفضــاً عــن السّ

ــاء  ــع إلى أنّ عل ــود في الواق ــرة تع ــذه الظاه ــة له ــر المقبول ــر التفاس ــإنّ أك ــد، ف ــتعماري موحَّ اس

الإســاميات، حينــا درســوا الميــدان القانــوني، وجــدوا بصفــة خاصــة فضــاء اجتماعيًّــا يهيمــن عليــه - 

ــا بالوحــي. ــراً عميقً ــر تأثّ ــعٌ متأث ــازع - تشري ــا ودون من تقريبً

ــأنّ  ــول ب ــة، تق ــادةً فرضيّ ــع الإســامي بالفرنســيّة ع ــاتُ التشري ــدّم مؤلف ــال: تق وعــى ســبيل المث

الجــذور الدينيّــة لهــذا التشريــع تســمح بتأكيــد مقدرتــه عــى الاســتحواذ كليًّــا وحصريًّــا عــى المجــال 

ــون  ــل القان ــة تمث ــدرس كيفي ــذي ي ــة ال ــوم الاجتماعي ــن العل ــم م ــة هــو: عل ــا القانوني ــوني أو الإثنولوجي ــراق القان ــم الأع ))) عل

والحــق في المجموعــات البشريــة المختلفــة والمتنوعــة، وهــو يهتــم بالأنظمــة المعياريــة التــي تنظــم المجتمعــات وتســهم في فــض 

ــاء التماســك الاجتماعــي. ] إضافــة المترجــم[ النزاعــات الفرديــة والجماعيــة بهــا، وبن

))) انظر بالخصوص ر. مونيي، وجاك بيرك:

 R. Maunier, Loi française et coutume indigène en Algérie, Paris, Domat-Monchrestien, 1932 ; J. Berque, 

Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, M. Leforestier, 1944. 
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ــه غــر متضمــن لمجمــل  ــنّ أنّ ــك فــإنّ تحليــل مضامــن "الشريعــة الإســامية" يب القانــوني، ومــع ذل

بحــوث الفقــه فحســب)))، بــل أيضًــا وبشــكل أشــد غموضًــا يتضمــن مدوّنــةً مــن قواعــد غير إســامية، 

مســتوردة في الغالــب مــن أصــول عرفيّــة محليّــة، تسربــت عــر مصفــاة الفقــه وغــدت إســاميّة))).

لقــد أثـّـرت المعرفــة في أوروبـّـا فعــاً في التصــوّر الإجمالي للقانــون في المجتمعــات العربيّة والإســاميّة 

بفضــل كتــب المســتشرقين، وأهــم مراجــع علــاء المســلمين. فبحــوث الفقــه تتجاهــل غالباً الإســهامات 

الســابقة للوحــي، ولا تخصّــص للعــرف إلاّ أثــراً محــدودًا في التشريع الإســامي.

وقــد عــزّز هــذا التشريــع تاريخيًّــا لــدى العلــاء موقــفَ الهيمنــة؛ الــذي كان يســتمدّه مــن الوحــي 

ــونيَّ  ــرَ القان ــه مــع تدويــن القوانــن في القــرن التاســع عــر التعب ــذي غــدا في القــرآني، إلى الحــد ال

الأمثــل للمجتمــع؛ إذْ لا ينبغــي علينــا أن نغفــل في التطــوّر التشريعــي لهــذه المجتمعــات الــدّورَ المهــم 

لرجــال الديــن، الذيــن اســتطاعوا بواســطة الاعــراف الاجتماعــي بهــم وموقــعِ الوســيط بــن المجتمــع 

والســلطات المتعاقبــة مــن فــرض تصــوّر للكــون.

ومــن هــذا المنظــور فــإنّ فهــم التشريــع الإســامي ينبغــي أن يســتدعي مصــادرَ تاريــخ المؤسســات، 

L'islamisa� �ـون)  �ـلمة القان �ـول أس �ـالي ح �ـدل الح �ـا الج ام يؤكده �ـيّة، ك �ـر السيّاس �ـل الظوّاه )وتحلي

ــن  ــه، م ــن نفس ــون ع ــر القان ــة تعب ــث في كيفيّ ــن البح ــي ع ــذا لا يغن ــن ه tion du droit(. )))لك

خــال تحــوّلات الثقافــة في المجتمعــات التــي يتقاطــع معهــا، وعــن الكيفيــة التــي اســتطاع التشريــع 

ــون والحــق؛ مــن  ــن الإنســان والقان ــة ب ــة عــن العلاق ــة معيّن ــرض رؤي ــا الإســهام في ف الإســامي به

خــال التعايــش مــع هــذه المجتمعــات.

ــع الإســامي، أو هــو الفقــه  ــا مــن الوحــي القــرآني، أي التشري ــي اســتنبطها الفقهــاء انطلاقً ــة القواعــد الت ))) الفقــه هــو مدون

 .)jurisprudentia ــة ــارة اللاتيني ــى الفقــه وفــق العب ــة )في معن ــدى المــدارس الفقهيّ الإســامي مــع مراعــاة اختــاف التفاســر ل

))) كما بيّنا ذلك في أشغال ندوة: تدريس القانون الإسلامي، باريس،

CNRS، 1989 [L'enseignement du droit musulman, Paris, CNRS, 1989 (M. Flory et J. -R. Henry, ed)].

ــن أولً  ــي تتضمّ ــا المجتمعــات المســلمة، وهــي الت ــي أثمرته ــع الإســامي" كلّ التشريعــات الت ــي "التشري ــى يعن ففــي هــذا المعن

ــا مــن الوحــي القــرآني. ــه تفاســر العلــاء، انطلاقً ــذي أنتجت ــع الإســامي ال بشــكل محــدّد التشري

إن الصيغــة الإنجليزيّــة )التشريــع الإســامي Islamic law أكــر شــيوعًا مــن التشريــع المســلم Muslim law( هــي أقــلّ غموضًــا 

في هــذا الصــدد. 

))) يعنــي الكاتــب بأســلمة القانــون إضفــاءَ الطابــع الإســامي عــى القوانــن الوضعيــة ذات المنشــأ الأجنبــي؛ ســواء كانــت قوانــن 

وضعيــة أم أعرافـًـا. وهــو بالأحــرى تعزيــز طابــع الهويــة الإســامية عــى القواعــد القانونيــة. ]إضافــة المترجــم[.
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ــة الإســهامَ في إثبــات عــدم قبــول تركيبــة المجــال التشريعــي للمجتمعــات  تــروم الصفحــات التاليّ

ــف في  ــك؛ أن توظّ ــافَ ذل ــب خ ــل تطل ــا، ب ــدة بعينه ــة واح ــل مقارب ــاميّة، بتفضي ــة والإس العربيّ

ــا. تكامله

 التشريع الإسلامي والثّقافة القانونيّة:
 ،((( )Monistes( ــة ــوا ذوي رؤى أحاديّ ــع الإســامي الفرنســيين كان ــاء التشري ــد أنّ فقه ــن المؤك م

فالعديــد منهــم كان كذلــك بفضــل تكوينــه الأصــي. لكــن مــن المفارقــات أن اتصــال هــذا القانــون 

المحــيّّ الــذي اكتشــفوه بالقانــون المســتورد، الــذي تكوّنــوا فيــه، ســيمثلّ في نظرهــم أصــلَ الــرخ 

ــن  ــاميّة م ــة والإس ــات العربيّ ــي للمجتمع ــال التشريع ــف المج ــد بوص ــا بع ــم في ــمح له ــذي س ال

ــا. حيــث كونــه تعدّديًّ

ومــع ذلــك فهــذا المفهــوم الخــاص بالتعدّديـّـة الــذي يطُبّــق عــى ســياق هــذه المجتمعــات يســتحق 

التأمــل. ورغــم مخاطــر التبســيط الأكيــدة فإنـّـه يمكــن أن نلاحــظ أنـّـه كان ولا زال يســتخدم عمومًــا 

ــرى؛ لأنّ كلّ شيء  ــات الأخ ــتبعدان المقارب ــا، ولا تس ــا بينْه ــان في ــتيْ، لا تتعارض ــنْ رئيسَ بطريقت

مرتبــط بمســتوى التفكــر الــذي ســيحظى بــه، فالمقاربــة الأولى ســتأخذ بعــن الاعتبــار الســمة الثنائيّــة 

ــا "إســاميًّا" بنظــام خارجــيّ المنشــأ، ينعــت في العمــوم  ــا تشريعيًّ ــة، وســتعارض نظامً لهــذه التعدّديّ

بــالأوروبّي أو الغــربّي.

ويتقاســـم وجهـــة النظـــر هـــذه العلـــاء المســـلمون؛ إضافـــة إلى الفقهـــاء الأوروبيـــن ممـــن انضمّـــوا 

إلى الدراســـات الإســـاميّة؛ فهـــي تتضمّـــن كافـــةَ المجـــال القانـــوني مـــن وجهـــة نظـــر أصحابهـــا 

ـــس لا  ـــة تناف ـــا في حال ـــا دومً ـــر، وه ـــع ع ـــرن التاس ـــة الق ـــذ بداي ـــا من ـــن كليهْ ـــغلين بالنّظام المنش

ـــه المتعـــارض مـــع أشـــكال أخـــرى  إمـــكان للتوفيـــق بينهـــا بســـبب أجهزتهـــا في التشريـــع )حكـــم اللّ

ـــة  ـــي في نهاي ـــي تعن ـــدى أحدهـــا أو الآخـــر، الت ـــة ل ـــة الهيمن ـــة...(، ونزع ـــن الحكـــم: الشـــعب، الأمّ م

ـــا. ـــتبعادَ أحده ـــاف اس المط

))) الأحاديــة )Monisme(: هــو موقــف فلســفي يؤكــد عــى وحــدة الوجــود الــذي لا يقبــل التجزئــة، وفي معنــاه الحديــث يؤيــد 

فكــرة وحــدة المــادة المشــكلة للكــون، والأهــم أن الأحاديــة تعــارض المفاهيــم الثنائيــة التــي تميــز العــالم المــادّي عــن ســائر العــوالم 

الروحيــة والنفســية، وتعــارض المفاهيــم الفلســفية التــي تنظــر إلى الكــون مــن وجهــات نظــر متعــددة يكــون فيهــا لــكل منظــور 

طبيعتــه الخاصّــة. وعــى المســتوى المعــرفي تمنــع الأحاديّــة انفصــال العلــوم الطبيعيــة عــن العلــوم الروحيــة، ويتــم تمثــل مجمــل 

العلــوم باعتبارهــا بنــاء متضامنًــا وتؤســس صــاتٍ وثيقــةً بــن الفلســفة والعلــوم. ]إضافــة المترجــم[.



ترجمات | التشريع الإسلامي: من السيّاسي إلى الأنثروبولوجي

10

إنّ هــذه الطريقــة في النّظــر تفــرّ لنا كــرةَ التناقضــات في ما يتعلقّ بـــــالقانون الإســامي/ القانون 

الوضعــي)))، والقانــون الإســامي/ القانــون الأوروبّ، والقانــون الدّينــي/ القانــون اللئّــي. وبالنســبة إلى 

العلــاء المســلمين كانــت المجتمعــات العربيــة محكومــة بالفقــه بشــكل مطلــق، وقــد خلــق تلقّــي 

التشريــع الأوروبي وضعًــا جديــدًا وازدواجيّــة مولدّة لاضطرابات كان ينبغي صدّهــا من أجل العودة إلى 

النّظــام الســابق، أو بالأحــرى العــودة إلى مــا يوجد في النّظام الســابق حتىّ يمكن بناء النّظــام الحالي)1)).

وعنــد رجــال القانــون الأوروبيّــن العاملــن في بلــد عــربّي؛ فإنـّـه كان يقــع اســتدعاء القانــون الأوروبّ 

والفرنــي عــادة ليحــلّ محــلّ المنظومــة القديمــة، فــا يمكنــه "الإبقــاء" ســوى عــى جــزر صغــرة مــن 

التشريــع الإســامي. )1)) وفي الواقــع فــإنّ التثاقــف القانــوني )l'acculturation juridique( )1))النابــع 

مــن التقــاء هذيــن النّظامــن، لم يفــوت فرصــة رفــع مســتوى الوعــي عنــد المشّرعــن؛ بوجــود تناقــض 

معــن في القانــون المحــدد بمثــل هــذه الــروط المضبوطــة.

فمــن ناحيــة كان يتــم إعــداد القانــون الوطنــي في المحاكــم الوطنيــة الجديــدة، ومــن ناحيــة أخــرى 

كان مــن الجائــز التســاؤل: إلى أي مــدى لا يتقــوّض التشريــع الإســامي إذا مــا التقــى بتقنيــات تدويــن 

القانــون الوضعــي، كــا أشــار إليــه رينيــه مونيــي فيــا يتعلــق بالجزائــر)1)).

))) تعنــي عبــارة القانــون الوضعــي في العربيــة كلَّ مــا كان خارجًــا عــن معايــر القانــون الإســامي، الــذي شرعــه العلــاء، خصوصًــا 

القوانــن الوافــدة مــن أوروبـّـا بدايــة مــن القــرن التاســع عــر، وكذلــك التشريــع الــذي ظهــر زمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة عــى 

يــد الســلطان العثــاني، والــذي يشُــار إليــه عــادةً باســم القانــون. 

ــن  ــي القوان ــوي )تبنّ ــه الخدي ــذي فرض ــائي ال ــاح القض ــال الإص ــنة 1870 خ ــر في س ــام في م ــف بانتظ ــذا الموق ــد ه )1)) نج

الفرنســيّة ومحاكمهــا(؛ إذْ رفــض العلــاء المشــاركةَ في تقنــن التشريــع الإســامي، ومــا بــن ســنتيْ 1936 و1948 أثنــاء إعــادة صياغة 

القانــون المــدني عــى يــد الســنهوري؛ حــن عــارض تيّــاران المكانــة المخصصــة للتشريــع الإســامي في هــذا القانــون. ويشــيد اليــوم 

العديــد مــن المحللّــن بإعــادة التشريــع الإســامي في النّظــام القانــوني الحديــث، الــذي كان قــد شــكّل لديهــم نظامًــا شــاملً قبــل 

القوانــن الحديثــة. 

)1)) وتتعلـّـق هــذه الجــزر بقانــون الأسرة والقانــون المــدني والمــراث ونظــام الملكيّــة والوقــف. وتســتعمل عــادة عبــارة "مخلفّــات" 

في القانــون الجنــائي فيــا يخــصّ الثــأر أو بعــض الأحــكام الأخــرى. انظــر:

J. Grandmoulin, Le droit pénal égyptien indigène, vol. 1, Le Caire, Imp. nationale, 1908. 

)1)) التثاقــف القانــوني )l'acculturation juridique(: مصطلــح أنثروبولوجــي يعنــي مــا تحتمــه التغــرات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة مــن ضرورة تغيــر التشريعــات القانونيــة بالأخــذ مــن الآخــر، ومــا يفــي إليــه مــن تفاعــل يقــوم عــى الأخــذ والعطاء 

بــن المجموعــات البشريــة في مجــال القانــون وأحكامــه وتصوراتــه وقيمــه وطــرق تطبيقــه وبدائلــه وصيغــه. ]إضافــة المترجــم[.

)1)) "التقنــن هــو التغيــر" كــا كتــب مونيــي في خصــوص التشريــع الإســامي: "إنّ التشريــع الإســامي هــو تشريــع شــفوي في 

ــه".  ــرٌ ل ــع مكتــوب مــن خــال الصّياغــة والتثبيــت هــو تغي ــه إلى تشري ــا، فهــو تقليــدي وفقهــي، وتحويل ــه، وليــس مكتوبً أصل

انظــر: ر. مونيــي. المرجــع الســابق، ص68. 
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ــم  ــوا مــن المتكونــن في عل ــن؛ ســواء مــن كان ــة القانوني ــة مقارب ــة الازدواجي وتظــلّ هــذه المقارب

اللّهــوت أو مــن خــراء العلــوم القانونيّــة الفرنســيّة، وهــي ليســت بمعزل عــن تأثير دراســات المحللّين 

السيّاســيين، حينــا تركــز أبحاثهــم عــى برامج أســلمة المجتمــع، من خلال الاســتيلاء على جهــاز الدّولة.

وبطبيعــة الحــال، فإنـّـه ينبغــي علينا التســاؤل عــن الطريقــة التي اندمجــت بها المعايــر الاجتماعية 

المنفلتــة بشــكل علنــي، مــن أيّ تصنيــف في هــذا التصــوّر الاســتثنائي للقانــون منــذ أمــد بعيــد. وأعنــي 

هنــا مــا يعُــرف عــادة بأنـّـه جــزء مــن العــرف؛ فالعــرف المحــيّ )أو العــادات حســب الأقاليــم( عنــد 

العلــاء المســلمين معــرف بــه عــى هــذا النحــو، غــر أنّ التشّيــع الإســامي يتملكّها من خــال إقصاء 

الأعــراف التــي تعتــر متعارضــة مــع التفســر الطاغــي وقبــول الأعــراف الأخــرى، التــي يتــاءم معهــا.

ومــن خــال وظيفــة الفــرز وقدرتــه عــى إدمــاج العــرف المتطابــق معــه، فــإنّ التشريع الإســامي لم 

يقــم إلاّ بتأكيــد هيمنتــه. ومــع ذلــك فــإذا كانــت طريقــة التفكــر هــذه قــد أغــرت المســتشرقين ردحًــا 

طويــاً مــن الزمــن )وقــد نوقشــت كذلــك عــر منــح الأهميّــة لصــات التشريــع الإســامي الخارجيّــة، 

وبصفــة أخــصّ التشريــع البيزنطــي والتشريــع الفــارسي(، فإنهّا لم تكن ســوى تأييــد، ربّا لقناعــة لديهم 

ألا وهــي ضعــف القــدرة الإبداعيّــة للتشريــع الإســامي، بــل "جمــوده")1)) في عــر الازدهــار الباهــر.

ــاب مثــل مورانــد )Morand( وشــاخت  ا لهــذا التفســر التــي أدركهــا كتّ إنّ الســمة الموجــزة جــدًّ

)Schacht( أو مييــو )Milliot( )1))، قــد أفســحت المجــال لرؤيــة في التشريع - واســعة الانتشــار ولكننا 

ســرى أنهّ ينبغي مناقشــتها - مؤسّســة على بناء ثلاثي: تشريع إســامي، وتشريع وضعي، وتشريع عرفي.

ــع  ــائي: التشري ــوّر الثن ــاق التص ــابق في نط ــور الس ــن التص ــا م ــكل م ــرة بش ــذه الأخ ــق ه وتنبث

الإســامي/ التشريــع الوضعــي. وتحــلّ بدورهــا محــلّ تصــوّر آخــر هــو في الواقــع ثنــائّي؛ ذلــك الــذي 

يجعــل العــرفَ الــذي يعــرّ عــن المجتمــع المــدني متعارضًــا مــع نظامــنْ مؤسّســنّ للســلطة السياّســيّة 

عــر أجهــزة الدّولــة، هــا التشريــع الإســامي والتشريــع الوضعــي.

)1)) حول هذه القضية، انظر:

Y. Linant de Bellefonds, "Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Egypte", R. I. D. C. , 

1955, pp. 5-34. 

)1)) انظــر: L. Milliot, Introduction au droit Musulman, Paris, 1953. والصفحــات المخصصــة للعلــم الأوروبي حــول 

ــا(. ــا يليه ــع الإســامي )ص 23 وم التشري

ــار )Édouard Lambert( بــدور العــرف؛ باعتبــاره مجــالً  ــحّ مييــو بالخصــوص عــى الاعــراف المتأخّــر والحاســم لإدوارد لامب يل

ــا مســتقلًّ عــن التشريــع الإســامي. تشريعيًّ
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فــإذا مــا كانــت هــذه الانقســامات تبــدو أقــلّ عندمــا يتعلّــق الأمــر اليــوم ببلــدان دولهــا شــديدة 

المركزيـّـة )très centralisés( )1))مثــل مــر )أيــن تســود لــدى رجــال القانــون نزعــة إخفــاء العــادات 

الناجعــة، بــل إنــكار إمكانيــة وجودهــا(؛ فإنهــا توظــف عــى العكــس في أوضــاع أخــرى.

ومثــال ذلــك اليمــن، حينــا تســعى الدولــة التــي هــي بصــدد التشــكّل إلى القيــام بالجمــع بــن 

النتــاج الإســامي الأكاديمــي ذي التقاليــد الزيديّــة )شــيعة(، والنتــاج "العــرفي" المعــرف بصفتــه تلــك 

ــة التــي وقعــت أســلمتها بشــكل أو  )مثــل قانــون أســواق صنعــاء غــر الإســامي(، والقوانــن المحليّ

ــة جديــدة )قانــون عــام وقانــون جنــائي بشــكل خــاص( )1)). بآخــر، ومعايــر حكوميّ

ــة  ــول المالكيّ ــامي ذو الأص ــع الإس ــي التشري ــث يلتق ــة؛ حي ــدان الإفريقيّ ــأن في البل ــك الش وكذل

ــا. ــال في موريتاني ــو الح ــا ه ــل، ك ــدو الرحّ ــات الب ــل تشريع ــرى مث ــات أخ بتشريع

ــا  ــة؛ ف ــالات مغلق ــوني إلى مج ــال القان ــع للمج ــيم المصطن ــات في التقس ــذه المقارب ــرك ه وتش

ــل  ــع التحلي ــن مواض ــع أو ذاك م ــذا الموض ــا في ه ــراً له ــد تفس ــة. وتج ــراف معيّن ــل إلا أط تتدخ

ــورة  ــم ص ــا بتقدي ــا عليه ــا اقتصرن ــا إذا م ــي بمفرده ــا لا تكف ــر أنه ــدرس، غ ــا بال ــي تناولناه الت

كاملــة عــن التقلبــات الكــرى للمجــال القانــوني، الــذي يقتــي فهمُــه تجديــدَ مداخلنــا المنهجيــة 
ــا.)1)) وتعديده

)1)) شــديدة المركزيــة )centralisés très(: هــي الدولــة التــي تتركــز فيهــا الســلطات في مســتوى واحــد وفي جهــاز واحــد، وتكــون 

فيهــا القوانــن موحــدةً ومتطابقــة عــى جميــع الأقاليــم والجهــات دون اعتبــار وجــود الاختلافــات العرقيــة والدينيــة والاجتماعيــة. 

]إضافــة المترجــم[. 

)1)) الكثــر مــن الدراســات الجديــدة المنســوبة إلى رجــال قانــون يمنيــن ركّــزت عــى القانــون العــرفي )العــرف(؛ وذلــك مــن خــال 

مقابلتــه بالتشريــع الإســامي والقانــون الوضعــي الحكومي المنشــأ. 

انظــر بالخصــوص كتابــنْ لرشــاد العليمــي: "القضــاء القبــي في المجتمــع اليمنــي" )بالعربيّــة(، صنعــاء. د. ت. و"التقليــد والحداثــة 

في النّظــام القانــوني اليمنــي"، صنعــاء، 1989. 

)1)) في كتــاب "الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي في الــرق الأوســط المعاصر" )أطروحــة دكتوراه أكــس أون بروفنس 1989(،

 [Sharî'a islamique et droit positif dans le Moyen-Orient contemporain (Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 

1989),]

سعيت إلى معالجة الانفصال بين هذين التشريعيْ باعتبارها قضيةً من جملة قضايا أخرى تهمّ المجال القانوني. 

ــا لمختلــف المعــارف  ــة في البلــدان المدروســة )ســوريا ومــر(؛ وفقً والغايــة منهــا هــو الطريقــة التــي تنُاقــش بهــا هــذه القضيّ

المنقولــة حــول القانــون، ومــن خــال تاريــخ المجتمعــات المعنيّــة والتغــرّات السياّســيّة الجديــدة، ووفقًا أيضًــا وربّا - بشــكل خاص 

- وهــو الهــدف مــن إنجــاز البحــث حاليًّــا؛ لإســراتيجيّات الجهــات الفاعلــة وســرهم الشــخصية التــي تتدخّــل في المجــال المــدروس. 
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لقــد أبــرز اليــوم كليفــورد غيرتــز )Clifford Geertz( ولورانــس روزن )Lawrence Rosen( ذلــك 

بوضــوح، حينــا حلـّـا كيــف ينبغــي أن يعُــد التشريــع الإســامي - مثــل أي تشريــع - نظامًــا لتمثيــل 

الواقع.

ويفــر غيرتــز انطلاقـًـا مــن مجتمعــات مختلفــة)1)) مثــل المجتمــع المغــربي والمجتمــع اللبّنــاني، مــا 

ــة التــي تحــدد نوعًــا معينًــا  ــة، ومجمــل التجــارب الفرديّــة والجماعيّ تصنعــه معيشــة الفــرد القانونيّ

مــن العلاقــة بالقانــون والوعــي القانــوني)2)).

ويوضّــح مثــال مأخــوذ مــن المــرق العــربي هــذه الملاحظــة بدقـّـة، فكيــف يمكــن لأحــد الإداريــن 

الفرنســيين اســتيعابُ الوضــع القانــوني لســوريا في الســنوات الفاصلــة مــا بــن الحربــنْ، وهــي الفــرة 

التــي طبــق فيهــا الانتــداب الفرنــي عــى هــذا البلــد؟

ولفهـــم شـــامل للتفاعـــات داخـــل المجـــال القانـــوني ينبغـــي عـــى المـــرء أن ينظـــر - 

عـــاوةً عـــى تشريعـــات مـــا قبـــل الإســـام ومـــا بعـــده )في المذاهـــب الســـنيّة، وخصوصًـــا 

الحنفيـــة والشّـــافعية، وفي النســـخ الشـــيعيّة والقوانـــن العثمانيـــة، خـــال القـــرن 19 م( - 

إلى مـــا تبقّـــى مـــن الأنظمـــة القانونيـّــة المملوكيّـــة، والقانـــون الـــركي، وقانـــون الامتيـــازات، 

والقوانـــن الخاصـــة بالـــدّروز والعلويـــن والإســـاعيليين والأكـــراد والشركـــس واليزيديـــن... 

ونحـــو  17 طائفـــة مســـيحيةّ، والطوائـــف اليهوديـّــة، والقوانـــن الخاصـــة بالســـكان البـــدو، 

والقوانـــن المتصلـــة بالـــرّي، وقانـــون المحاكـــم المختلطـــة، وقانـــون الحمايـــة الفرنـــي، 

وقانـــون الانتـــداب الـــدّولي.

ــه ينبغــي أن يشــمل القانــون  ــة الانتــداب، فإنّ ولتوســيع هــذا الجــرد في الســنوات اللّحقــة لنهاي

ــة المتعــددة(، والقانــون الوطنــي  المــدني المــري الــذي وقــع تقبّلــه ســنة 1949 )بإضافاتــه الأوروبيّ

الــذي وُضــع خــال ســنوات 1949- 1954 )ديكتاتوريــات مــن النــوع الكــالي( والقانــون المســتوحى 

مــن البعــث.

)1)) المجتمعات المختلفة:

مفهوم أنثروبولوجي ويقصد به الكاتب المجتمعات التي يعمّها الاختلاف والتنوع العرقي والديني والاجتماعي. 

(20) Clifford Geertz, Savoir local, savoir global, Paris, PUF, 1986 ; Lawrence Rosen, The Anthropology of 

Justice. Law as Culture in Islamic Society, Cambridge University Press,1989. 
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ــا أن مثـــل هـــذا الإحصـــاء  إنّ التاريـــخ الحديـــث للـــدول العربيّـــة في الـــرق الأوســـط يخُبرنـ

ليـــس عبثـًــا)2))؛ لذلـــك يبـــدو أنّ مواطنـــي هـــذه الـــدول قـــد عرفـــوا كيفيّـــة العـــزف عـــى وتـــر 

ـــادة(،  ـــخصيّة ع ـــوال الش ـــائل الأح ـــة وفي مس ـــر الدّيان ـــة تغي ـــاً في حال ـــارةً )مث ـــي ت ـــع الطائف الوض

ـــات  ـــف التشريع ـــة عـــى اســـتخدام مختل ـــن خـــال اكتســـاب المعرف ـــارةً أخـــرى )م ـــة ت وعـــى المواطن

ـــي  ـــة الت ـــات العرفيّ ـــة والإســـاميّة، والتشريع ـــم المختلطـــة الوطنيّ ـــة، والمحاك ـــن الدّول ـــا م المعـــرف به

ـــميًّا(. ـــا رس ـــا به ـــن معترفً لم تك

إنّ هــذا التقلـّـب الكبــر في المجــال القانــوني الناجــم عــن الظواهــر التــي فرضهــا التغــرّ الاجتماعــي 

والســياّسي، هــي عنــر مــن عنــاصر التعقيــد في المجتمعــات، يميزهــا التشريــع الإســامي.

 ملاحظات حول نشأة القانون الإسلامي:

  الأثــــر السّياســي:

ومــع ذلــك فــإنّ التشريــع الإســامي ذو صبغــة كونيــة؛ فــإذا كانــت فــرة تطــوره قــد اســتمرتّ لعدّة 

ــاء المســلمين قــد  ــإنّ العل ــدان التشريعــي، ف ــة في المي ــة قوي ــراتٌ خارجي ــرزت أثناءهــا تأث قــرون ب

توصّلــوا رغــم ذلــك إلى فــرض تصــوّر لعــالم تتقاســمه مجتمعــات متنوعــة في العــالم العــربي وخارجــه، 

وجعــل الشريعــة التــي فسّهــا الفقــه" قــوة متجانســة لخلــق عدالــة شرعيــة")2))، إلى درجــة ســيكون 

)2)) نعــود هنــا إلى التصــوّر الغــربي لــــ"التشريــع الإســامي" الغامــض بمــا فيــه الكفايــة، كْي يشــمل الكثــر مــن هــذه القوانــن، 

ــة إلى حــدّ  ــوني تجعــل المســؤول الفرنــي في حــرة عميق ــاج القان ــرة الإنت ــة - وف ــور - لســوريا تحــت الحماي ــال المذك ففــي المث

جمــع التشريعــات "المحليّــة" تحــت تســميّة "القانــون العثــاني"؛ فالقانــون العثــاني مــوزع إلى ثلاثــة أصنــاف: التشريــع القانــوني 

الإســامي المســمّى شريعــة، والقانــون العــرفي والمــدني، والقانــون المجمعــي. 

الأول هــو التشريــع الدّينــي المشــرك في كافــة أنحــاء المــرق الإســامي. والثــاني هــو القانــون العــرفي والمــدني الأقــلّ ارتــكازاً عــى 

ــة. أمــا  ــةً ونطاقهــا مقتــر عــى الإمبراطوريــة العثمانيّ التشريــع الدّينــي؛ إلّ إنّ حكمــه ومصــادره قــد كانــت في الغالــب علمانيّ

القانــون المجمعــي فلــه خاصيّــة دوليّــة ولا يهــمّ عامّــة ســوى الأجانــب المقيمــن في تركيــا. 

ــيحية  ــف المس ــاء الطوائ ــة لزع ــة خاضع ــم طائفي ــامي ومحاك ــر إس ــوني غ ــع قان ــة تشري ــي إضاف ــاف، ينبغ ــة المط وفي نهاي

ــات انعــدام القــدرة  واليهوديــة... إلــخ. وفقًــا للامتيــازات الممنوحــة للطائفــة في مســألة الأحــوال الشــخصيّة، وهــذه إحــدى تجليّ

ــوال الشــخصيّة".  ــون الأح ــة قان ــلمين لعلمن ــدى المس ــدة ل الأكي

Haut- Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, La Syrie et le Liban en 1922, Paris, E. 

Larose, 1922, pp. 73-74. 

)2)) على حدّ عبارة غيرتز Geertz. مرجع سابق، المرجع نفسه، ص 242. 
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مــن الصعــب القــول بــأنّ رحالــة مغربيًّــا لــن يشــعر بالرَّاحــة في كافــة أرجــاء العــالم الإســامي؛ وذلــك 

انطلاقًــا مــن مثــال كبــار الرَّحالــة العــرب كابــن بطوطــة وابــن خلــدون، وإلى الحــد الــذي أصبحــت 

فيــه الهيئــات الدّوليّــة قــادرةً عــى اقــراح توليفــات تشريعيّــة مقبولــة مــن عديــد الــدّول.

إنّ اســتخدام اللغّــة العربيّــة في نظُــم تعليــم الــدّول الإســاميّة لــه أثــرٌ - كــا نعلم - في هــذا التوجّه 

نحــو الاتحــاد، الــذي يميــز تاريــخ هــذه المجتمعــات. ولذلــك علينــا التذكــر أوّلً كيــف يفــرض هــذا 

ــا ومقبــولً اليــوم عنــد  ــا مهيمنً التصــوّر نفسَــه عــى العــالم، وكيــف ينتظــم وينتــر نموذجًــا معياريًّ

مجتمعــات شــديدة الاختــاف، إلى درجــة أنّ التشريــع الإســامي الذي لم يعد مقســاً إلى خمس كليّات 

ا، ويثــر اهتــام كل من الســنة والشــيعة عــى حدٍّ ســواء)2)). كــرى، هــو في نهّايــة المطــاف قريــب جــدًّ

يقتــي هــذا التفســر أوّلً تحديــد مفهومَــي الشريعــة والفقــه وتمييزهــا، ومــن المؤكّــد أنّ الكتــاب 

المقــدّس الإســامي الــذي ينتــر عــر حــركات سياّســيّة متطرفــة يجعــل هــذا التمييــز صعبًــا، وبقــدر 

ــق  ــي "تطبي ــون تعن ــإنّ أســلمة القان ــا في مفهــوم الشريعــة، ف ــع الإســامي متضمّنً ــدو التشري ــا يب م

الشريعــة الإســاميّة". 

ــة  ــة المختلف ــول الدلالي ــملان الحق ــنْ لا يش ــة؛ لأن المفهوم ــلَّ فاعلي ــزال أق ــز لا ي ــن التميي لك

فحســب، بــل عــاوة عــى ذلــك فــإنّ رفــض الخلــط بينهــا هــو إحــدى الحجــج الرئيســة 

ــامي  ــع الإس ــامل للتشري ــور ش ــو تص ــن، وه ــن أم العلماني ــدى الإصلاحي ــواء ل ــن؛ س للمعارض

ــوص  ــع المخص ــف الوض ــن وص ــه)2))؛ إذْ يمك ــة لفرض ــاميّة المتطرف ــركات الإس ــعى الح ــذي تس ال

ــة بالنســبة إلى الشــيعة، وتعــدُّ  ــة، والجعفريّ ــة والحنبليّ ــة والشــافعيّة والمالكيّ ــق الأمــر بأربــع مــدارس ســنيّة: الحنفيّ )2)) ويتعلّ

ــة في اليمــن.  ــة" شــأن الزّيديّ الأخــرة عنــد الســنّة مدرســة خامســة. أمــا الشــيعية فتتضمّــن مــدارس أخــرى هــي أكــر "محليّ

هنــاك ملاحظتــان تفرضــان نفســيهْما في هــذا الموضــوع: إنّ تـــأثير المدرســة اليــوم يتعلـّـق بمصــادر التشريــع أكــر مــن أوضــاع النّاس 

الذيــن ينتســبون إلى الســنّة أو الشــيعة، ولكــن ليــس في أيّ مدرســة. ثــمّ إنّ هــذا التوجّــه الأحــادي يتصــل أولً بالتشريــع وبشــكل 

أقــلّ بالتنظيــم الســيّاسي للســلطة والبعــد الرّوحــي للإســام. 

وحول الخلافات القائمة اليوم بين السنّة والشيعة انظر إيمانويل سيفان:

Emmanuel Sivan "Sunni Radicalism in the Middle-East and the Iranian Revolution", Int. Journ. of Mid-

dle-East Studies, 21 (1989), pp. 1-30. 

)2)) في معنــى التفســر اللائــي للتمييــز بــن الشريعــة والفقــه، انظــر م. س. العشــاوي: الإســام الســيّاسي )بالعربيّــة(، القاهــرة 

1987، وقــد قمنــا بتقديــم الكتــاب في نشريـّـة مركــز الدراســات والتوثيــق والقانــوني والاقتصــادي والاجتماعــي، CEDEJ، القاهــرة، 

1987. والنســخة الفرنســيّة لكتــاب:

L'islamisme contre l'Islam, Paris, La Découverte, 1989.
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بالشريعــة والفقــه مــن خــال اســتخدام المفهــوم الرئيــس لـــ"حكــم" المتطابــق مــع أكــر جوانــب 

"موضوعاتيــة" )objectivistes( )2))في الشريعــة الإســامية.

ــدور  ــة، ف ــبه ميكانيكيّ ــة ش ــا بطريق ــدّ م ــتغل إلى ح ــامي يش ــع الإس ــإنّ التشري ــة ف وفي الحقيق

المشّرعــن الأســاسي هــو المســاعدة عــى إضفــاء المشروعيــة عــى الأعــال الإنســانية، ضمــن شــبكة 

تمتــدّ مــا بــن الحــال والحــرام، وإضفــاء القانونيــة عــى الفعــل ووضعيتــه ضمــن هــذا المجــال. هــذا 

هــو الــذي يســمى بالحكــم. 

وهــذا الوضــع يمكــن أن يفــرض نفســه عــى معــارف النّــاس؛ خصوصًــا إذا كان نابعًــا مــن النــصّ 

القــرآني الصريــح و/أو مــن الســنة النبويــة الثابتــة، أي ثابتــة مثلــا هــو معلــوم بواســطة سلســلة، لا 

تنقطــع مــن الــرّواة؛ فالقــرآن والســنّة يشــكّلان الشريعــة، ولكننــا نعلــم أيضًــا أنّ القــرآن ليــس لــه مــن 

ــا. وحينئــذ ينبغــي  المعياريــة ســوى القليــل )peunormatif( )2))، )2))وأنّ الســنة مشــكوك فيهــا غالبً

عــى العقــل البــري التدخــلُ لتفســر الشريعــة لقــول الحــق، وهــذا هــو موضــوع الفقــه.

وهــذا المصطلــح يشــر في أصلــه إلى النشــاط الفكــري، وتشــكّل المعرفــة، أي إلى الــذكاء والعقــل. 

ــذي بواســطته تطــور عــر  ــم ال ــة الكامــن في عمله ــدًا خطــر الذاتي ــاس، وتحدي ــذٍ دور الن ــه حينئ إن

ــة. ــدي والزندق ــن الانغــاق العقائ ــم ب ــر الدائ ــخ المجتمعــات الإســاميّة التوتّ تاري

)2)) موضوعاتيــة ) Objectivisme( هــي موقــف مــن المعطيــات الذاتيــة ويأخــذ في الحســبان المعطيــات التــي يمكــن الســيطرة 

عليهــا مــن خــال الحــواس، هــي تيــار فلســفي صاغتــه آيــن رانــد،)Ayn Rand(، وتشــمل مجــالات متعــددة، وتقــوم عــى جملــة 

المبــادئ التاليــة:

الواقــع موجــود بشــكل مســتقل عــن ذهــن العاقــل، والنــاس في تواصــل معــه مــن خــال مــدركات الحــواس التــي تســمح لهــم 

بتكويــن مفاهيــم نابعــة مــن مســار منطقــي اســتنتاجي واســتقرائي.

والمقصــد الأخلاقــي مــن الوجــود هــو ســعي وراء الســعادة والأنانيــة العقلانيــة، والمنظومــة الاجتماعيــة الوحيــدة التــي تتفــق مــع 

هــذا القصــد الأخلاقــي هــي: "دعــه يعمــل" الرأســالي. 

ودور الفــن في الحيــاة الإنســانية هــو تحويــل الفكــرة الميتافيزيقيــة إلى استنســاخ انتقــائي للواقــع، في شــكل مــادي قابــل للفهــم 

وتوليــد الاســتجابة العاطفيــة. 

وينظــر هــذا التصــور إلى القانــون باعتبــاره منتجًــا ومقــررًا بشريًّــا صرفًــا، منكــراً بذلــك نظريــةَ الحــق الطبيعــي المثاليــة القديمــة. 

]إضافــة المترجــم[.

)2)) ما يقرب عن 200 آية على ما يربو 6000، تتحدّث عن المعايير التشريعيّة. 

)2)) المقصــود بقلــة المعياريــة في القــرآن، هــي أن الآيــات المتعلقــة بالقواعــد القانونيــة والتشريعيــة )الفقهيــة( في القــرآن قليلــة 

ا، مقارنــة بســائر الآيــات التــي تتعلــق بمســائل العقيــدة والأخــاق والإيمــان.  جــدًّ
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ــر مــن خــال جعــل معــاني الإيمــان والعقــل متعارضــةً،  ــن يعــرون عــن هــذا التوتّ ورجــال الدي

ويختلــف الفقهــاء بــن الاســتعمال الحــرفي للنصــوص المؤسســة للتشريــع وأولئــك الذيــن يفسرونهــا 

تفســراً متحــرّرًا بــل لنَقُــل: تحرريًّــا، للتمييــز بــن العقيــدة ومصلحــة الأمــة،)2)) وبفضــل هــذا التوتـّـر 

يعــرّ الســيّاسي عــن نفســه، أي عــن مســار إضفــاء المشروعيــة عــى القاعــدة.

ا أن نقرّر من هو المؤهل للتصريح بالحكم وما مضمونه، والعرف هنا هو المصدر  ومن الضروري حقًّ

الأول للصعوبــات، ففــي المجتمعــات الإســاميّة يوجــد تأثــر متبادل بــن العــادات والقواعــد القانونيّة، 

وخلافـًـا لتصــوّر ســائد بكــرة فــإنّ العــرف لا يظهــر بمثابــة عالم مــن القواعــد المغلقــة والمكتفيــة بذاتها.

إنّ العــرف هــو المعــروف )المعــروف عبــارة مــن الجــذر الــدلالي نفســه( كمعيــار في مجتمــع مــا، 

غــر أنّ هــذا المعيــار المعــروف يتخــذ بعُــدًا آخــر عندمــا ينــدرج في الفقــه، ويعُــرف بــه مــن قبــل 

ــة "الأمــر بالمعــروف...". هــذا العلــم. وهــذا هــو معنــى العبــارة القرآنيّ

المعــروف ليــس مــا يعــرف بالخــر عنــد مختلــف الجماعــات البشريّــة، بــل إضافــة إلى ذلــك هــو 

المعــرف بــه عــى هــذا النحــو، مــن طــرف رجــال الدّيــن الذيــن يحــق لهــم التصريــح بمــا يطابــق 

منــه العقيــدة، التــي هــي عقيــدة أرثوذكســيّة)Orthodoxe( ((2( )3)).   في هــذا المعنــى فــإنّ التشريــع 

الإســامي شــامل ويمتلــك عــددًا مــن القواعــد غــر الإســاميّة.

ومــن المهــم توضيــحُ دور هــؤلاء المفسريــن الذيــن ســمح لهم الــرع بذلــك. ولنتذكّــر - دون إلحاح 

ــام  ــة ق ــات التوحيديّ ــا الدّيان ــي ظهــرت فيه ــه ســيؤدّي إلى كــرة الاســتطراد - أنّ المجتمعــات الت لأنّ

رجــال الدّيــن خلالهــا بــدور محــوري، مــن أجــل وضــع مدوّنــة عقديـّـة فرضــت ذاتهــا مرجعًــا لتقييــم 

الأعــال القانونيّــة، حتــى وإن كان الانتقــالُ مــن الدينــي إلى القانــوني يفُــي إلى ســبل مختلفــة أحياناً.

ــاء المؤسّســن للمذاهــب الكــرى  ــد العل ــه عــى ي ولا يقتــر الفقــه عــى مــا وقــع الإعــان عن

- حــوالي القــرن الثالــث الهجــري - فحســب، بــل مــا وقــع تناقلــه فيــا بعــد بواســطة أجيــال مــن 

ــام بذلــك. ــا، وتــم الاعــراف بقدرتهــم عــى القي ــا كافيً ــوا تكوينً العلــاء الذيــن تلقّ

ــر  ــري للتفاس ــاس النظ ــاد الأس ــد أف ــه، ق ــا الفق ــي أكّده ــامي الت ــع الإس ــة للمجتم ــة العام ــم للمصلح ــوم القدي )2)) إنّ المفه

ــرن.  ــذا الق ــات ه ــة في بداي ــة الإصلاحيّ ــر الحرك ــت تأث ــامي، تح ــع الإس ــة للتشري الحديث

)2)) حول مفهوم الأرثوذكسيّة في التصور المقارني، انظر:

S. Eisenstadt, "Hétérodoxie, sectarisme et dynamique des civilisations, "Diogène, 120, 1982, pp. 3-25. 

)3)) يعني الكاتب بعقيدة أرثوذكسية العقيدة المغلقة الجامدة التي لا تقبل التطور ولا التغيير. ]إضافة المترجم[.
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ا، وتأويلهــم الحــرّ يــكاد يكــون ممنوعًــا. كان قرشــوم  إنّ مهارتهــم في المبــادرة كانــت محــدودة جــدًّ

شــولام )Gershom Scholem( قــد وصــف بدقــة هــذه الآليّــة عنــد اليهوديّــة، عندمــا تحــدّث عــن 

التلقــن في العلــوم التلموديـّـة: "لم يكــن يتــم تشــجيع التلميــذ عــى إضافــة أيّ شيء إلى مجمــوع الآراء 

التــي تعلمّهــا عــن شــيوخه.

وكــا ذكرنــا فالأصالــة ليســت لهــا قيمــة في مجتمــع دينــي تقليــدي. فــا يمكــن المغــالاة في الأمــر، 

ــا أن  ــة لا تتدخّــل إلاّ بطريــق غــر مبــاشرة في الــروح، ولكــن في رأيــي: مــن المســتبعد تمامً فالأصال

يقــع تشــجيع التلميــذ مبــاشرة عــى إبــداء الــرأي كي يظهــر الأصالــة.." )3)). لقــد كانــت تطغــى عــى 

مثــل هــذا التقلّــب الاجتماعــي الحاجــةُ إلى التذكــر المســتمر بعــدم الخــروج عــن الأرثوذكســية.

إنّ اعــراف المجتمــع بمجموعــة - رجــال الدّيــن - مخــوّل لهــا وحدهــا قــول القانــون، يعكــس الصلــة 

ا القائمــة بــن القانــوني والســيّاسي؛ ذلــك أنّ التفــاوض في محتــوى القانــون يتــمّ مــا بــن  المتينــة جــدًّ

هــؤلاء الرجــال العلــاء والســلطة السيّاســية، ولكــن في هــذه النقطــة بالضبــط يمكــن توضيــح العلاقــة 

مــا بــن الســيّاسي والأنثروبولوجــي. فموقــع الوســطاء العلــاء مــا بــن المجتمــع والســلطة السياّســيّة 

يــدلُّ عــى أنهّــم منخرطــون في الوقــت ذاتــه في كلا الجهتــنْ.

فمــن جهــة الأمــر، وهــو الضامــن لتطابــق النظــام القانــوني مــع الشريعــة، ومهمّتــه ليســت الحكــم 

ــة" التــي  فحســب، بــل الحكــم بمــا يتطابــق مــع هــذا النّظــام، وهــذا هــو غــرض "السياّســة الشرعيّ

ــة)3))، ومــن واجــب العلــاء التذكــر  ــا، مــع ابــن تيميّ يعــود معناهــا إلى القــرن الرابــع عــر ميلاديًّ

بهــذه المهمّــة عنــد الانحــراف عــن مبــادئ القــرآن والســنّة.

(31) G. Scholem, in "L'identité juive. Entretiens avec G. Scholem", Actes de la Recherche en Sciences sociales, 

35-1980, pp. 3-19 (cf. p. 7).

 Pierre Legendre, L'amour du censeur, Paris, 1982, p. 12 :بالنســبة إلى التشريــع القانــوني للكنيســة الكاثوليكيــة. انظــر 

كان البنــاء الدوغــائي القانــوني الغــربي" يهــدف إلى ردع الجهــود التأويليّــة التــي تعُــد غــر مشروعــة أي هادمــة تتجــاوز حــدودًا 

لا يمكــن تخطيّهــا". 

وهــذا التأويــل موجــود في النظــام التشريعــي الإســامي وهــو الاجتهــاد. لكنّــه يخضــع لــدى العلــاء إلى قواعــد صارمــة، ولا تهــدف 

إلّ إلى صقــل تفاســر مذهبيّــة. 

إنّ العودة إلى تفسير واضح لهذه لقواعد هي أساس إعادة التفسير الإصلاحي المعاصر للعقيدة. 

)3)) انظر: 

H. Laoust, Le traité de droit public d'Ibn Taymîya. Traduction annotée de la Siyâsa sharî'ya, Damas, Bull, 

d'études orientales, 1948. 
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ــا  ــون "قانونً ــن يضع ــك الذي ــس، فأولئ ــان متجان ــاء كي ــأنّ العل ــادُ ب ــي الاعتق ــك لا ينبغ ــع ذل وم

للتنبيــه" ليســوا ســوى كبــار العلــاء المفتــن وشــيوخ المســاجد الكــرى. وفي مقابــل ذلــك فــإنّ الغالبيّة 

الســاحقة منهــم تمثّــل بصــورة أوســع المجتمــع الحامــل لثقافــات تتُرجــم إلى مســتوى معيــاري، عــر 

كل مــا ينتــج هــذا التنــوّع المؤسّســاتي الــذي كان محــل جــدل.

وكــا لاحــظ ذلــك جيلبــار دي لا نــوي )Gilbert Delanoue( فيــا يخــصّ مــر في القــرن التاســع 

عــر: "إنّ الوســطاء المتعلمــن عــن )النظــام الأزهــري( يجــدون أنفسَــهم في مواجهــة ســكان يتناقلــون 

معتقــدات وتصــوّرات وممارســات غــر مدروســة بمــا فيــه الكفايــة؛ لكنّهــا موجــودة في الواقــع.

إنّ الإنســان الــذي شــكّلته المســاجد والزوّايــا الصوفيّــة مصــاب بــدوره بعــدوى هــذه الأشــياء، ومــن 

الصعــب عــى الحــدود التــي كانــت لديــه أن تعــرف فيــا بــن الحــرام والحــال بــأنّ المذهــب - الذي 
ينقــل نقاشــات قديمــة حــول هــذه القضايــا - يمكــن أن يقيّــم بشــتى الطــرق كل حالــة بمفردهــا. )3))

  فكرة القانون وتطبيقها في الثقافة التشريعيّة الإسلاميّة:

العودة إلى الأنثروبولوجي:

ينبغــي أن نضــع في صلــب اهتمامنــا هــذا الترتيــب الخــاص للجماعــة، الــذي شــكّله رجــال الدّيــن في 

المجتمعــات الإســاميّة، فهــذا التنــوّع لا يتــم التأكيــد عليــه دوْمًــا في دراســات التاريــخ الســياّسي لقياس 

المــدى والطريقــة، التــي اســتطاع مــن خلالهــا تصــورٌ قانــونيٌّ شــاملٌ في الغالــب اخــراقَ المجتمع.

ــه  ــا في ــا" مبالغً ــاً "نصيًّ ــرُ في أنّ تحلي ــز التفك ــن الجائ ــه م ــذه فإنّ ــر ه ــة النظ ــن وجه وم

ــه  ــل ذات ــذا التحلي ــر ه ــن أن يظُه ــا يمك ــه م ــزء من ــي في ج ــون يخف )trop textuelle( للقان

ــا. ــياقيّ" )contextuelle( أيضً ــه "س ــى أنّ ع

إنّ القانــون – كــا هــو معلــوم - هــو رؤيــة للواقعــي، )une vision du réel( مثــل ســائر النّظــم 

المعرفيــة كالدّيــن والفــنّ والعلــم. ويمكــن أن نــدرك معنــاه انطلاقًــا مــن الكلــات التــي تعــرّ عنــه. 

ــة هــي "حــق" )جمــع  ــون في العربيّ ــى القان ــارة تعــرّ عــن معن ــة: إنّ أفضــل عب ــل مــن البداي ولنَقُ

(33) G. Delanoue, "Intermédiaires culturels dans l'Egypte au XIXème siècle : soufis, ulama' obscurs, étudiants 

des mosquées", in Les intermédiaires culturels, Actes du colloque du centre méridional d'Histoire sociale, des 

mentalités et des cultures, Aix-en-Provence,1978, pp. 96-107, cf. p. 107. 
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حقــوق( ويحتــوي القانــون عــى قســم مــن الــذاتيّ )حقوق الإنســان( وقســم مــن الموضوعــيّ )حقوق 

ــة التــي أنشــأها  ــه مقــروء بشــكل موحّــد عــر اســتخدام المدوّنــة النصّيّ ــه(، وموضوعــيّ هنــا لأنّ اللّ

العلــاء، وحينئــذ يمكــن أن نتوقـّـع مــا يحملــه هــذا المصطلــح اليــوم مــن تناقــض وســوء فهــم)3))، ثــم 

إنّ مفهــوم الحــقّ يتناســب مــع الثقافــة العقلانيّــة، فــا هــي المعــاني التــي تتضمنهــا هــذه العبــارة؟

ــا هــو  ــإنّ م ــة ف ــة المثاليّ ــن النّاحي ــول، وم ــادل والمعق ــه هــو الواقعــي والع إنّ الحــق في الآن ذات

ــن  ــق أو الوحــدة ب ــا، وهــذا التواف ــولً أيضً ــا معق ــا وخصوصً ــون صحيحً ــن إلاّ أن يك ــي لا يمك واقع

الواقعــي وتصوراتــه يؤكــد نفســه باســتمرار؛ ففــي المســتوى الدّينــي يــدلّ الحــقّ عــى أنّ اللـّـه فيــض 

كلّ شيء، وعــى المســتوى الأخلاقــي فهــو يعــرّ عــن الترتيــب الجيّــد للأشــياء وعــن التــوازن والعدالــة 

)الثمــن العــادل للــيء، وأن يكــون عــادلً، وأن يكــون عــى حــق أو عــى العكــس، أن يكــون عــى 

ــه(. ــة أي لا يكــون الحــقّ في جانب ضلال

أمــا عــى المســتوى القانــوني فــإنّ العبــارةَ قاطعــةٌ لمــا هــو عــادل ومعقــول... إلــخ. ولكــن هنــا يــرز 

ــا هــو  ــصّ والسّــياق معً ــدى القانونيــن: وهــي أنّ ضــان تلاقــي الن ــة كــرى ل مــا كان يبــدو صعوب

أفضــل تعريــف للقانــون، الــذي يمكنــه التوفيــق بــن المتطلبّــات المنصــوص عليهــا في العقيــدة، وتلــك 

التــي يطالــب بهــا النّــاس اجتماعيًّــا حتّــى يتمكّنــوا مــن إثبــات وجودهــم.

وفي الحيــاة القضائيّــة يقــع تطبيــق هذا المفهــوم للقانون من خــال توزيع مخصوص لــأدوار؛ حيث 

يســاهم الفاعلون الأساســيون - قضاة وشــهودًا محترفين - كل من موقعه في إنارة الحقيقة، أي في إيجاد 

هــذه الصّلــة الضروريـّـة بــن القانــون والواقــع: البحــث في القانــون عــن تفســر ينبغــي لــه أن يفســح 

المجــال للحقيقــة بالوجــود، وفي المقابــل البحــث عــاَّ يطابــق الحقيقــة مــا هــو مذكــور في القاعــدة.

وقــد يكــون هــذا هــو الســبب في أنّ الأدوات المميــزة للإثبــات في التشريــع الإســامي القديــم )البينة 

عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر(، ومبــادئ التقــاضي الشــفوية الأســاس، قــد عرفــت تطــوّرًا 

ــات الحقــوق؛ ذلــك أنّ "حقــوق الإنســان" لــدى مشّرعــي  )3)) حقــوق جمــع حــق، وتعنــي اليــوم القانــون الــذي يُــدرسّ في كليّ

ــة في جوهرهــا، وتهــدف إلى الحرّيــات الأساســيّة للإنســان في المجتمــع. القانــون الوضعــي هــي ذاتيّ

وتعنــي العبــارة ذاتهــا عنــد مشّرعــي التشريــع الإســامي تقاســم الحقــوق والواجبــات، وهــذا الأخــر هــو عبــارة عــن محتــوى مــن 

محتويــات حقــوق اللـّـه. 

وقــد أدّى هــذا التقبّــل المــزدوج إلى مســتويات مختلفــة مــن قــراءة الإعلانــات الإســاميّة لحقــوق الإنســان، وهــي تفــرّ العقبــات 

ــات يجُمــع عليهــا  ــة، وهــي تحــول دون صياغــة توصيّ ــدّول العربيّ التــي تتجــىّ في الاجتماعــات المعقــودة بــن رجــال قانــون ال

بصيــغ غــر الصّيــغ العامّــة. 
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ــا ودقيقًــا في تاريــخ القضــاء الإســامي)3))؛ فالمهــمّ عنــد القــاضي هــو احــرام الــروط الموضوعيــة  هامًّ

المحيطــة بوســائل الإثبــات في التشريــع الإســامي.

وفي النهايــة إثبــات حقيقــة الواقعــة القائمــة وفقًــا لهــذه القواعــد، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار بعــض 

شــهادات الــزُّور التــي يدينهــا القــرآن صراحــةً في الكثــر مــن آياتــه)3)).

ــذا البحــث مــن أجــل الوصــول إلى حــلّ  ــوم صــورةً له ــدّم الي ــم الأحــوال الشــخصية تق إنّ محاك

توافقــيّ للمنازعــات؛ فأحكامهــا تبــنّ في مــر عــى ســبيل المثــال أن الحجــجَ المقدّمــة لدعــم مطالــب 

الطــاق، والتــي تعتمــد عــى الشــهادات اللّزمــة شرعًــا، لا تتطابــق بالــرورة مــع الحقائــق في حــدّ 

ذاتهــا، وإنّــا مــع الحقائــق "المتوقعــة" التــي تؤكّــد الحقيقــة المقبولــة توافقيًّــا؛ ففــي الغالــب تتطابــق 

هــذه الحجــج مــع دوافــع نعلــم بالطبــع أنهّــا للتأثــر عــى حكــم القــاضي)3)).

وقــد لا يكــون للتقــاضي المتبــع أمــامَ محاكــم القــاضي المكانــةُ التــي يســتحقها في دراســات التشريــع 

الإســامي، والتــي مــن شــأنها - إذا كانــت عــى هــذه الحــال -السّــاح بفهــم أفضــل لبعض الممارســات 

ــة المعــاصرة. فعــى ســبيل المثــال كيــف يتحــدّد موقــع الواحــد مقارنــة بالآخــر، أي القــاضي  القضائيّ

مقارنــة بالمحامــي؟

ــة؛  ــتمراريةّ تاّريخيّ ــن اس ــزء م ــو ج ــا فه ــن دوره جذريًّ ــة م ــن الحديث ــرّت القوان ــالأوّل وإن غ ف

ففــي القضايــا التــي يتدخّــل فيهــا التشريــع الإســامي -مثــل قضايــا الأحــوال الشــخصية للمســلمين - 

ــا للقانــون الوضعــي. ــا بفــضّ النّزاعــات وفقً ــة، ومكلفًّ ــاً للدول يتــرفّ بوصفــه ممث

)3)) انظر في هذا الصدد:

R. Brunschvig, "Le système de la preuve en droit musulman", in Etudes d'islamologie, T. 2, Paris, Maison-

neuve et Larose, 1976, pp. 201-218. 

امِــنَ بِالقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلـَـوْ عَــىَ أنَفُْسِــكُمْ أوَِ  )3)) القــرآن الكريــم: ســورة النســاء الآيــة 135: "يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا كُونـُـوا قوََّ

الوَْالدَِيْــنِ وَالْقَرَْبِــنَ إنِْ يكَُــنْ غَنِيًّــا أوَْ فقَِــراً فاَللَّــهُ أوَْلَ بِهِــاَ فَــاَ تتََّبِعُــوا الهَْــوَى أنَْ تعَْدِلُــوا وَإنِْ تلَْــوُوا أوَْ تعُْرضُِــوا فَــإِنَّ اللَّــهَ كَانَ 

بَِــا تعَْمَلـُـونَ خَبِــراً".

ــوا  ــوْمٍ عَــىَ ألََّ تعَْدِلُ ــهِ شُــهَدَاءَ بِالقِْسْــطِ وَلَ يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنَُ قَ امِــنَ للَِّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا كُونُــوا قوََّ وســورة المائــدة الآيــة 8: "يَ

ــونَ".  ــا تعَْمَلُ ــهَ خَبِــرٌ بَِ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا هُــوَ أقَْــربَُ للِتَّقْــوَى وَاتَّقُــوا اللَّ اعْدِلُ

)3)) عــى ســبيل المثــال النّســاء الراّغبــات في الطــاق يتوسّــلن في غالــب الأحيــان بخيانــة الــزوج أو زواجــه بثانيّــة، وهــي حالــة 

يعــرف بهــا القانــون، وبعــدم دفــع النفقــة وســوء المعاملــة، وهــي أســباب يقبلهــا القــاضي بيــر. هــذه الملاحظــات اســتنتجتها 

مــن أحــكام المحاكــم المصريّــة الأخــرة.

B. Botiveau, "1979-1985, le droit de la famille en question", Maghreb- Machrek, 127, 1990, pp. 51-64.
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ـــة  ـــكوك المتعلق ـــا إلى الش ـــا نظرن ـــيّما إذا م ـــون؛ لاس ـــرّر للقان ـــوح المتك ـــدم الوض ـــام ع ـــن أم ولك

بالمســـتوى الســـياّسي، حـــول شرعيـــة هـــذه القوانـــن مـــن منظـــور الشريعـــة الإســـاميّة )وهـــي 

حـــال مـــر(، فإنـّــه يعيـــد تأكيـــد حرصـــه أحيانـًــا عـــى الاحـــرام الكامـــل للمبـــادئ؛ خصوصًـــا 

ـــاضي. ـــر التق ـــاء س أثن

ــق بالقانــون الوضعــي  وهــذا الموقــف موجــودٌ في مختلــف البلــدان العربيــة اليــوم، وهــو لا يتعلّ

ــة يســعى إلى فــرض إجــراءات المحكمــة  فحســب، ففــي حــالات أخــرى ولمناهضــة الأعــراف المحليّ

ــة)3)). ــع الإســامي، مثلــا تظهــره مختلــف البحــوث الحديث المتطابقــة مــع التشري

أمّــا وضعيــة المحامــي فهــي أمــر آخــر، وبمــا أنـّـه ثمــرة الحداثــة القانونيّــة )وقــع تنصيــب المحامــن 

ــد ســاهم  ــرن التاســع عــر( فق ــة الق ــن نهاي ــا م ــدني، وانطلاقً ــع نشــأة القضــاء الم ــه م في الآن ذات

المحامــي في تســليط الضــوء عــى التغيــرات الهامّــة في الميــدان القانــوني، بفعــل السياّســات الحكوميّــة 

ــا مــن  الطوعيــة التــي يتــم التشــكيك في شرعيتهــا اليــوم، فضــاً عــن دورهــا الحــالي المرفــوض أحيانً

قبــل دعــاة تطبيــق الشريعــة الإســاميّة)3)).

ـــذه  ـــول ه ـــية ح ـــة السياّس ـــن الناحي ـــه م ـــام ب ـــن القي ـــذي يمك ـــل ال ـــن التحلي ـــر ع ـــض النظ وبغ

المؤسســـة، فـــإنّ الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه في ضـــوء مـــا قيـــل الآن هـــو: أيّ المؤسســـات 

ــدود  ــامية إلى حـ ــة الإسـ ــاء الشريعـ ــاع في قضـ ــة الدّفـ ــن وظيفـ ــا تأمـ ــم خلالهـ ــي كان يتـ التـ

القـــرن الأخـــر؟

)3)) حول العلاقة بين التشريع الإسلامي والقانون العرفي في أحكام القضاء انظر فيما يخصّ المغرب:

 L. Rosen, "Judicial Discrétion and Légal Culture in an Islande Law Court in Morocco", in Islam. Société et

 .82-71 .pp ,1981 ,12 ,communauté. Anthropologies du Maghreb, Paris, CNRS, les Cahiers du CRESM

وفيما يخص الأردن انظر:

R. T. Antoun, "The Islamic Court, the Islamic Judge, and the Accomodation

 .467-455 .pp ,1980 ,12 ,of Traditions : a Jordanian Case Studies",Int. Journ. of Middle-East Studies

وحول التداخل بين القانون الوضعي والتشريع الإسلامي في المحاكم المصرية انظر:

 . .1979 ,E. Hill, Mahkama ! Studies in the Egyptian Legal System, Londres, Ithaca Press

ــرة،  ــة(، القاه ــامي )بالعربيّ ــام إس ــة في نظ ــات الشرعيّ ــدي، العقوب ــادق المه ــر الص ــودان، انظ ــال في الس ــبيل المث ــى س )3)) ع

 H. Bleuchot, "Islam, droit pénal et politique", in Soudan, histoire,ــو ــربي 1989، وهـــ. بلوش ــالم الع ــرالي. الع دار الزه

 .  .identités, idéologies, ouvr. coll. , H. Bleuchot, C. Delmet, D. Hopwood ed

 .) Ithaca Press( وقد نشرت سنة 1990 في مطبعة إيثاقا
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هــذا مــا ينبغــي أن يجيــز فهــاً أفضــل لمعنــى الانتقــادات الموجّهــة للــدور الحديــث للمحامــي، 

ا هــو أنّ هــذه الوظيفــة كانــت تؤمّــن مــن طــرف الــوكلاء)4))، الذيــن يشــر إليهــم  والــردّ الشــائع جــدًّ

القانــون العثــاني المــدوّن خــال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر.

وفي واقــع الأمــر فإنـّـه حــريٌّ بنــا البحــث عن الجــواب داخــل فلســفة القانــون المنظــم للمجتمعات؛ 

حيــث يكــون النــاس أكــر التزامًــا بتطبيــق الشريعــة الإســامية. وبمعنــى آخــر: فــإن طابــع المنازعــة 

في المحاكمــة مكفــول مــن القــاضي نفســه، ومــن خــال الحــرص عــى تطبيــق محاكمــة عادلــة فإنّــه 

ا للقانــون، عــر التــاس مشــورة الفقهــاء. يســمح للمدّعــى عليــه بالتوقـّـي مــن تطبيــق صــارم جــدًّ

غــر أنّ الــدّور الأســاسي يعــود إلى الشــهود؛ فباختيارهــم مثلــا يقــع عــادة اختيــار المحلفّــن اليــوم، 

أي اســتنادًا إلى مؤهّلاتهــم المعــرف بهــا مــن النزاهــة والصــدق والحكمــة، فضــاً عــن ميــزة اطلاعهــم 

عــى كل مــا يقــع في المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، يكــون ترشــيحهم لا وفــق معرفتهــم الحصيفــة 

بالشريعــة الإســاميّة، وإنمــا عــى قــدر القبــول الــذي يحضــون بــه بــن النــاس في ذلــك المجتمــع.

ــة  ــة وعدال ــة إســامية مثالي ــا عــى شريع ــة تقريبً ــل في أجــزاء متوازن ــة تحي ــت المحاكم ــد كان لق

ــةً. ــاضي مقبول ــان أحــكام الق ــى، تجع مُث

إن ترشــيد التنظيــم القضــائي هــو مصــدر "احترافيّــة" الشــهود الذيــن يشــار إليهــم بعبــارتي 

ــل لا  ــور، ب ــا نتص ــب مثل ــع فحس ــات الوقائ ــق بإثب ــر لا يتعلّ ــك أن الأم ــدول"؛ ذل ــهود" و"الع "الش

ــت  بــدّ مــن حــدّ أدنى مــن الموضوعيــة لضــان العدالــة عــى الصعيــد الاجتماعــي، منــذ أن اضمحلّ

ــع. ــات الواق ــر ضغوط ــت تأث ــا تح ــات جزئيًّ ــوس المجتمع طق

ــف  ــه في وظائ ــن المســلمّ قبول ــه م ــاس فإن ــذا الأس ــى ه ــر، وع ــاهد يتغ ــإنّ الش وبصــورة أدق ف

جديــدة ذات طابــع توثيقــي، متصلــة بالتدويــن وتســجيل وقائــع المحاكمــة. ونــراه اليــوم في وظيفــة 

ا في مــر والأردن خصوصًــا، وهــي وظيفــة "المــأذون" أي الموثـّـق الفعــي/ والمحامــي، وهــو  هامّــة جــدًّ

ضروري في أحــكام الأحــوال الشــخصيّة. وقــد نجــد في هــذه الوظيفــة بدايــات المحامــي الحديــث أكــر 

مــن هــؤلاء الوســطاء المشــكوك في أمرهــم ممــن كانــوا "وكلاء".

ــارة  ــة بعب ــم المختلطــة والوطنيّ ــم للمرافعــة في المحاك ــمّ قبوله ــن ت ــل المحامــن الذي ــب أوائ ــرن 19 بمــر لقُّ ــة الق )4)) في نهاي

ــة، وكانــوا يعاملــون باعتبارهــم وســطاء أكــر مــن  الوكيــل. ولم يكــن لهــؤلاء الــوكلاء ســوى ســمعة ســيئة لــدى الســلطة القضائيّ

الاعــراف بهــم مدافعــن فعليــن.
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ــة المعــاصرة رســميًّا  لقــد وقــع إصــاح قانــون الأحــوال الشــخصيّة الإســامي في المجتمعــات العربيّ

في القــرن العشريــن، مــن قبــل الحكومــات التــي ذللــت في أكــر الأحيــان عقبــات نظّريـّـة كان يفرضهــا 

العلــاء، ولهــذا فــإنّ إصلاحاتهــم لم تكــن تحظــى بالإجــاع، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإنّ الجــزء الــذي 

كان غــر مقبــول اســتطاع أن يجــد صــداه في قاعــات المحاكــم؛ حيــث أمكــن لوجهــة نظــر مختلفــة 

أن تعــرّ عــن نفســها.

ــون والواقعــي، يمكــن أن  ــاع القان ــة اجت ــذي نجــم عــن صعوب ــم ال ــراع الدّائ وفي ظــلّ هــذا ال

نكتشــف تناقضــات التشريــع الإســامي، وهــذا هــو المنطــق الــذي يدعــو - مــن أجــل إمكانيّــة إيجــاد 

ــة التــي  ــا مفروضًــا بصرامــة وفــق المراجــع العقائديّ ــة مــا في القانــون؛ نظامً المعنــى - إلى عــدم رؤي

ــاس والمؤسّســات  ــه النّ ــا يتفــاوض في ــل نظامً ــا عــى التوافــق معهــا فحســب، ب ــاس دومً يبحــث الن

الوســيطة التــي تمثلّهــم بشــأنه، وعليــه فهــو يمنــح التشريــع الإســامي ألوانـًـا شــديدة التنّــوّع حســب 

الأزمنــة طبعًــا والأمكنــة أيضًــا.

ــرك فجــوات  ــودة في السياّســة، ب ــا بعــض لحظــات الضغــوط المعه ــا يســمح، إذا تجاهلن وهــو م

ــا  قائمــة، أو بالأحــرى مســاحات كبــرة مــن الاســتقلالية. وهــذا مــا ينبغــي أن تدركهــا الأنثروبولوجي

ــة المســائل الأخــرى. ــة والإســاميّة مــن جمل ــة للمجتمعــات العربيّ الاجتماعيّ

برنار بوتيفو.

مجلةّ "القانون والمجتمع" عدد 15 /1990.

Droit et société. n:15/1990.
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